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  لجنة وضع المرأة
  الدورة السابعة والخمسون

  ٢٠١٣مارس / آذار١٥ - ٤
ــالمرأة      ــع المعــني ب ــالمي الراب ــؤتمر الع ــة أعمــال الم متابع

المـرأة  ”والدورة الاستثنائية للجمعية العامـة المعنونـة        
المــــساواة بــــين الجنــــسين والتنميــــة : ٢٠٠٠عــــام 

ــشرين   ــادي والعـ ــرن الحـ ــسلام في القـ ــذ : “والـ تنفيـ
الاســــتراتيجية والإجــــراءات الواجــــب الأهــــداف 

اتخاذها في مجالات الاهتمام الحاسمة واتخاذ مزيد من        
        الإجراءات والمبادرات

بيان مقدم من رابطة القرن الأفريقي لحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكوميـة                 
  ذات مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي

    
 مـن قـرار   ٣٧ و ٣٦تالي الذي يجري تعميمه وفقـا للفقـرتين   تلقى الأمين العام البيان ال    

  .١٩٩٦/٣١المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
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  البيان    
القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في القرن الأفريقـي ومنـع               

  )إثيوبيا(وقوعها 
  

  لمحة عامة    
 باسـم   ١٩٩٦ثيوبيا عـام    أُسست رابطة القرن الأفريقي لحقوق الإنسان في الأصل في إ           

ثم أطلقهــا . ، ولكــن النظــام الــسلطوي للــبلاد أســكتها منــذ البدايــة “رابطــة حقــوق الإنــسان”
وعـدل إسمهـا آنـذاك    . مؤسسون وأعضاء رابطة حقوق الإنسان المنفيون من جديد مـن المهجـر           

 وسُــجلت بوصــفها منظمــة غــير سياســية  “رابطــة القــرن الأفريقــي لحقــوق الإنــسان ”بأصــبح 
  .٢٠٠٧يونيه / حزيران١٤ستهدف الربح في أونتاريو، كندا، في ت لا

ــسان           ــوق الإن ــدفاع عــن حق ــسان إلى ال ــوق الإن ــي لحق ــرن الأفريق ــة الق وتهــدف رابط
وتهـدف أيـضا إلى توعيـة    . الأساسية، بما في ذلك حرية الفكـر، والتعـبير والاجتمـاع أو التنظـيم             

ــسان الأساســية لهــم وللآخــري     ــشأن حقــوق الإن ــراد ب ــة   . نالأف ومقــصد الرابطــة أن تعــنى بمراقب
المعاهدات الدولية والإقليمية والبروتوكولات والعهـود والـصكوك والاتفاقـات المتعلقـة بحقـوق              

وهي تعزز أيضا النمـو     . الإنسان، فضلا عن اتباع الإجراءات الواجبة وفق القوانين ذات الصلة         
  .والتنمية في مجتمعات مدنية حرة وقوية

  
  مقدمة    

لفقــرة الثانيــة مــن ديباجــة ميثــاق الأمــم المتحــدة علــى تــصميم شــعوب الأمــم شــددت ا  
المتحدة على أن تؤكد من جديد حقوق الإنسان الأساسية، وكرامة الفرد وقدره ومـا للرجـال        
والنساء والأمـم كبيرهـا وصـغيرها مـن حقـوق متـساوية، وفـضلا عـن ذلـك، يعلـن الميثـاق، في                        

مــم المتحــدة تحقيــق التعــاون الــدولي علــى تعزيــز وتــشجيع أن مــن مقاصــد الأ) ٣(مادتــه الأولى 
ــز بــسبب نــوع الجــنس، في       ــع بــلا تميي ــرام لحقــوق الإنــسان وللحريــات الأساســية للجمي الاحت

  . أمور جملة
وقــد اعتُمــدت مجموعــة شــاملة مــن الحقــوق الــتي يحــق لجميــع الأشــخاص، بمــن فــيهم      

الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسان،     (سان النساء، التمتع بها، وهـي الـشرعة الدوليـة لحقـوق الإن ـ          
والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية              

ومـع  . ، إلى جانب معاهدات حقوق الإنسان ذات الصلة، وبـدأ نفاذهـا           )والاجتماعية والثقافية 
ومن أجـل إنهـاء     . لمتفق عليها دوليا  ذلك، لم تضمن جميع هذه الصكوك للمرأة التمتع بحقوقها ا         

ــسان،         ــوع الجــنس لحقــوق الإن ــى أســاس ن ــز عل ــى التميي ــائم عل ــساني والق ــهاك اللاإن هــذا الانت
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 اتفاقية القـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة،              ١٩٧٩اعتمدت الجمعية العامة في عام      
  .١٩٨١سبتمبر / أيلول٣وبدأ نفاذها في 

اقيــة بهــدف التــصدي لانتــهاكات حقــوق الإنــسان الــتي وعلــى الــرغم مــن صــياغة الاتف  
تـزال جميـع أشـكال العنـف ضـد النـساء والفتيـات شـائعة في كـثير مـن             ترتكب ضد المرأة، فـلا    

  .بلدان العالم، بما في ذلك القرن الأفريقي
فهـن يعتـبرن مواطنـات مـن        . والنساء اليوم أكثر فئات المجتمع إهمالا وضـعفا في إثيوبيـا            

ويمـوت  . نية، في حين أن المسؤوليات التي يضطلعن بهـا ضـعف مـسؤوليات الرجـال              الدرجة الثا 
النساء والفتيات في إثيوبيا بالمئات كل يـوم، ويرجـع ذلـك جزئيـا إلى أن وضـعهن كمواطنـات                    
من الدرجة الثانية يجعلهن عرضة للعنف والاتصال الجنسي غير المأمون، ممـا يعرضـهن للإصـابة                

  .الإيدز/ن بينها فيروس نقص المناعة البشريةبالأمراض التناسلية، وم
 ملايين شـخص في حاجـة ماسـة للمـساعدة في إثيوبيـا بعـد أسـوأ                  ٤زال أكثر من     وما  

وكــان أغلــب الــضحايا مــن أفــراد المجتمــع مــن النــساء  .  عامــا٦٠جفــاف شــهدته المنطقــة منــذ 
. تياجـات أطفـالهن  والأطفال بسبب قلة دخل النساء عن دخل الرجال ولأنهن الـلاتي يـرعين اح     

وستحاول هذه الورقة تقديم عرض عام للحالة الراهنة لحقـوق الإنـسان للمـرأة في إثيوبيـا، مـع                   
  .تقديم بعض التوصيات

  
  الحالة في إثيوبيا فيما يتعلق بحماية حقوق المرأة بموجب الصكوك الدولية والإقليمية    

ــا أصــبحت في عــام       ــرغم مــن أن إثيوبي ــدان في العــالم الــتي  مــن أول الب١٩٨١علــى ال ل
وقعت وصدقت على اتفاقية القـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة، لم تمتثـل حكومـة                       

وبالإضافة إلى ذلك، فإنهـا تحجـم عـن التوقيـع أو التـصديق علـى                . إثيوبيا لأحكام تلك الاتفاقية   
علـــى وكـــذلك لم تـــصدق الحكومـــة حـــتى الآن . البروتوكـــول الاختيـــاري الملحـــق بالاتفاقيـــة

ــرأة في       ــشعوب الخــاص بحقــوق الم ــسان وال ــاق الأفريقــي لحقــوق الإن البروتوكــول الملحــق بالميث
، في اجتماع القمة الثـاني للاتحـاد   ٢٠٠٣يوليه /أفريقيا، والذي اعتمده الاتحاد الأفريقي في تموز      

  .المعقود في مابوتو، موزامبيق
، ٣٥ ، في المـادة   ١٩٩٥ لعـام    وقد ألغى دسـتور جمهوريـة إثيوبيـا الديمقراطيـة الاتحاديـة             

الإرث التاريخي من عدم المساواة والتمييز الـذي كانـت تعـاني منـه المـرأة، وهـو يـضمن للمـرأة                      
ومـع ذلـك، لا تتمتـع المـرأة في أغلـب أنحـاء إثيوبيـا اليـوم بحقـوق                    . الحقوق المتساوية مع الرجل   

ظــم الأنحــاء الريفيــة مــن  وفي مع. متــساوية مــع الرجــل، وينظــر إليهــا باعتبارهــا مــن الممتلكــات 
وتـنص المـادة    . يُسمح للمرأة بامتلاك الأراضي وتعتمد في بقائها على نصيب زوجها          البلاد، لا 
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من الدستور، في إطار الحقوق الزوجيـة والأسـرية، علـى ألا يـتم الـزواج إلا بالموافقـة                   ) ٢( ٣٤
لأرض أن الـزواج يـتم في   ومع ذلك، يظهر من الواقع على ا . الحرة والتامة للزوجة المقدمة عليه    

ومن الشائع جدا تـزويج     . ريف البلاد عن طريق اتفاق الأسرتين وبدون علم الزوجة المقصودة         
ــاه          ــأتين بالمي ــة يجمعــن الحطــب أو ي ــدات عــن القري ــافهن وهــن بعي ــالإكراه أو اختط ــات ب الفتي

  .النهر من
والآلاف . اوهناك اليوم المئات من سجينات الضمير يذوين في غياهـب سـجون إثيوبي ـ              

ولا يحــصل أولئــك الفتيــات . مــن أطفــال الــشوارع في المدينــة أكثــر مــن نــصفهن مــن الفتيــات  
والنساء على أية حماية من الحكومة ولازلن يقعن ضحايا للاغتصاب والإصـابة بفـيروس نقـص                

  . الإيدز/المناعة البشرية
ء والفتيات لمـستويات  ويعرض معدل البطالة المرتفع والأزمة الاقتصادية في إثيوبيا النسا          

وينتــهي الأمــر . ســيما اللائــي يعــشن منــهن في المنــاطق الحــضرية  عاليــة مــن الاتجــار بالبــشر، لا 
بأولئك النساء والفتيات المتجر بهن في المعتاد الغالـب إلى الخدمـة كـشغالات بالمنـازل في بلـدان                  

ب الدولـة لأن حكومـة   الخليج العربي ولبنان، بدون أي قدر من الحمايـة أو المـسؤولية مـن جان ـ        
ويترتـب علـى ذلـك أن آلافـا مـن      . إثيوبيا لا تمتثل للمعـايير الـدنيا للقـضاء علـى الاتجـار بالبـشر          

وخـير مثـال علـى      . النساء والقاصـرات الإثيوبيـات يخـضعن لـسوء المعاملـة وانتـهاكات الحقـوق              
يها بدنيا علنـاً فـانتحرت      ذلك هو الشغالة المترلية الإثيوبية آليم داتشاسا في لبنان التي اعتُدي عل           

  ).٢٠١٢مارس / آذار١٤وفقا لما أفادت به وسائط الإعلام المحلية في لبنان وقناة الجزيرة في (
ــة بهــا، بمــا في ذلــك حقــوق المــرأة، في        إن الاشــتغال بمناصــرة حقــوق الإنــسان والتوعي

 الاشتغال بحقـوق    ، الذي يشل  ٢٠٠٩إثيوبيا محفوف بالمخاطر نتيجة لقانون المجتمع المدني لعام         
  .الإنسان في البلاد

 في المائــة مــن تمويلــها مــن ١٠ويمنــع القــانون اشــتغال المنظمــات الــتي تتلقــى أكثــر مــن    
  .الخارج بحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وحل التراعات

  
  التوصيات    

تعلقـة  ينبغي لحكومة إثيوبيا أن توقع وتصدق على جميع الصكوك الدولية والإقليميـة الم              •  
بحمايـة حقـوق المـرأة، وتقـع علـى الأمــم المتحـدة والاتحـاد الأفريقـي مـسؤولية مــساءلة          

  .الحكومة عن تنفيذها
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ينبغــي أن ترصــد حكومــة إثيوبيــا وتُقَّــيم مــدى تــوافر إطــار مــتين للــسياسات وآليــات     •  
  . قانونية لردع المتجرين بالنساء والفتيات

معــايير الدوليــة لحقــوق الإنــسان بمــا يكفــل احتــرام   ينبغــي لحكومــة إثيوبيــا أن تمتثــل لل   •  
  .حقوق الإنسان للمرأة ومعاملتها على قدم المساواة مع الرجل
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	وقد اعتُمدت مجموعة شاملة من الحقوق التي يحق لجميع الأشخاص، بمن فيهم النساء، التمتع بها، وهي الشرعة الدولية لحقوق الإنسان (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، إلى جانب معاهدات حقوق الإنسان ذات الصلة، وبدأ نفاذها. ومع ذلك، لم تضمن جميع هذه الصكوك للمرأة التمتع بحقوقها المتفق عليها دوليا. ومن أجل إنهاء هذا الانتهاك اللاإنساني والقائم على التمييز على أساس نوع الجنس لحقوق الإنسان، اعتمدت الجمعية العامة في عام 1979 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبدأ نفاذها في 3 أيلول/سبتمبر 1981.
	وعلى الرغم من صياغة الاتفاقية بهدف التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب ضد المرأة، فلا تزال جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات شائعة في كثير من بلدان العالم، بما في ذلك القرن الأفريقي.
	والنساء اليوم أكثر فئات المجتمع إهمالا وضعفا في إثيوبيا. فهن يعتبرن مواطنات من الدرجة الثانية، في حين أن المسؤوليات التي يضطلعن بها ضعف مسؤوليات الرجال. ويموت النساء والفتيات في إثيوبيا بالمئات كل يوم، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن وضعهن كمواطنات من الدرجة الثانية يجعلهن عرضة للعنف والاتصال الجنسي غير المأمون، مما يعرضهن للإصابة بالأمراض التناسلية، ومن بينها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
	وما زال أكثر من 4 ملايين شخص في حاجة ماسة للمساعدة في إثيوبيا بعد أسوأ جفاف شهدته المنطقة منذ 60 عاما. وكان أغلب الضحايا من أفراد المجتمع من النساء والأطفال بسبب قلة دخل النساء عن دخل الرجال ولأنهن اللاتي يرعين احتياجات أطفالهن. وستحاول هذه الورقة تقديم عرض عام للحالة الراهنة لحقوق الإنسان للمرأة في إثيوبيا، مع تقديم بعض التوصيات.
	الحالة في إثيوبيا فيما يتعلق بحماية حقوق المرأة بموجب الصكوك الدولية والإقليمية

	على الرغم من أن إثيوبيا أصبحت في عام 1981من أول البلدان في العالم التي وقعت وصدقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لم تمتثل حكومة إثيوبيا لأحكام تلك الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تحجم عن التوقيع أو التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية. وكذلك لم تصدق الحكومة حتى الآن على البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الخاص بحقوق المرأة في أفريقيا، والذي اعتمده الاتحاد الأفريقي في تموز/يوليه 2003، في اجتماع القمة الثاني للاتحاد المعقود في مابوتو، موزامبيق.
	وقد ألغى دستور جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية لعام 1995، في المادة 35، الإرث التاريخي من عدم المساواة والتمييز الذي كانت تعاني منه المرأة، وهو يضمن للمرأة الحقوق المتساوية مع الرجل. ومع ذلك، لا تتمتع المرأة في أغلب أنحاء إثيوبيا اليوم بحقوق متساوية مع الرجل، وينظر إليها باعتبارها من الممتلكات. وفي معظم الأنحاء الريفية من البلاد، لا يُسمح للمرأة بامتلاك الأراضي وتعتمد في بقائها على نصيب زوجها. وتنص المادة 34 (2) من الدستور، في إطار الحقوق الزوجية والأسرية، على ألا يتم الزواج إلا بالموافقة الحرة والتامة للزوجة المقدمة عليه. ومع ذلك، يظهر من الواقع على الأرض أن الزواج يتم في ريف البلاد عن طريق اتفاق الأسرتين وبدون علم الزوجة المقصودة. ومن الشائع جدا تزويج الفتيات بالإكراه أو اختطافهن وهن بعيدات عن القرية يجمعن الحطب أو يأتين بالمياه من النهر.
	وهناك اليوم المئات من سجينات الضمير يذوين في غياهب سجون إثيوبيا. والآلاف من أطفال الشوارع في المدينة أكثر من نصفهن من الفتيات. ولا يحصل أولئك الفتيات والنساء على أية حماية من الحكومة ولازلن يقعن ضحايا للاغتصاب والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. 
	ويعرض معدل البطالة المرتفع والأزمة الاقتصادية في إثيوبيا النساء والفتيات لمستويات عالية من الاتجار بالبشر، لا سيما اللائي يعشن منهن في المناطق الحضرية. وينتهي الأمر بأولئك النساء والفتيات المتجر بهن في المعتاد الغالب إلى الخدمة كشغالات بالمنازل في بلدان الخليج العربي ولبنان، بدون أي قدر من الحماية أو المسؤولية من جانب الدولة لأن حكومة إثيوبيا لا تمتثل للمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر. ويترتب على ذلك أن آلافا من النساء والقاصرات الإثيوبيات يخضعن لسوء المعاملة وانتهاكات الحقوق. وخير مثال على ذلك هو الشغالة المنزلية الإثيوبية آليم داتشاسا في لبنان التي اعتُدي عليها بدنيا علناً فانتحرت (وفقا لما أفادت به وسائط الإعلام المحلية في لبنان وقناة الجزيرة في 14 آذار/مارس 2012).
	إن الاشتغال بمناصرة حقوق الإنسان والتوعية بها، بما في ذلك حقوق المرأة، في إثيوبيا محفوف بالمخاطر نتيجة لقانون المجتمع المدني لعام 2009، الذي يشل الاشتغال بحقوق الإنسان في البلاد.
	ويمنع القانون اشتغال المنظمات التي تتلقى أكثر من 10 في المائة من تمويلها من الخارج بحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وحل النزاعات.
	التوصيات

	• ينبغي لحكومة إثيوبيا أن توقع وتصدق على جميع الصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة بحماية حقوق المرأة، وتقع على الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي مسؤولية مساءلة الحكومة عن تنفيذها.
	• ينبغي أن ترصد حكومة إثيوبيا وتُقَّيم مدى توافر إطار متين للسياسات وآليات قانونية لردع المتجرين بالنساء والفتيات. 
	• ينبغي لحكومة إثيوبيا أن تمتثل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان بما يكفل احترام حقوق الإنسان للمرأة ومعاملتها على قدم المساواة مع الرجل.

